مزايا التحكيم في القضايا المصرفية
يسرني ان افتتح اليوم هذه الندوة حول مزايا التحكيم في القضايا المصرفية.  ان هذه الندوة قيمة بموضوعها بالنظر لاهمية التحكيم المتزايدة في النزاعات الداخلية والدولية وخاصة في الحقل المصرفـي، كما انها قيمة بشخصية المشاركين فيها وهم اعلام في الحقل القانوني مشهود لهم بعملهم في لبنان وفي الخارج.  اما بالنسبة لتوقيتها، فهي اتت بعد ان تم انشاء المركز اللبناني للتحكيم ورحبت به جميع الاوساط التجارية والصناعية، وهي تتوقـع منه ممارسة نشاطه بفعالية وجدارة لانها تعتبر ان فض النزاعات بسرعة وعدالة هو عنصر اساسي لجلب الاستثمارات الخارجية الى لبنان والاسراع في اعادة اعماره.  وبالفعل فإن التحكيم يؤمن بصورة عامة مزايا عديـدة يرغب بها المستثمرون والمصارف وزبائن المصارف.  ورغم ان هذه المزايا معلومة اجمالا الا انه من المفيد التذكير بها وببعض خصائصها.  فالتحكيم يؤمن اولا سرية المحاكمة، كما يؤمن السرعة في بت الخلافات المعروضة على المحكمين، وقد نصـت المادة 773 من قانـون اصول المحاكمات على وجوب قيام المحكمين بمهمتهم في خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته.

اما الميـزة الاخرى وهي الاهم فتكمن في امكانيـة اتفاق طرفي النزاع على ان يكون التحكيم مطلقا أي ان يعفى المحكم او المحكمون من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمات العادية فيحكمون بمقتضى الانصاف والعدالة.

بالاضافة الى المزايا العامـة للتحكيم المذكورة اعلاه، فان اخضاع النزاعات الى التحكيم بواسطة المركز اللبناني للتحكيم يضفي عليه ميزات اضافية.

فالميزة الاولى تكمن في قيـام امانة سر المركز اللبناني للتحكيم بدور قلم المحكمة العادية، فتسهر على حصـول تبادل اللوائح وتبليغ مواعيد الجلسات بصورة منتظمة وفقا" لاصول محددة بنظام المركز، الامر الغير متوفر في التحكيم الفردي والذي يتعرض فيه الفرقاء والمحكمون الى صعوبات عديدة لتأمين سير المحاكمة بشكل سليم.

اما الميزة الثانية فتكمن في عرض مشروع القرار التحكيمي على هيئة مؤلفة من رجال قانون  للنظر في شكل القرار التحكيمي بغيـة لفت نظر المحكمين الى أي نقص او تناقص في الصياغة وما شابه ذلك من عيوب شكلية.

بالطبع اني لن اطيل الكلام حول الموضوع الذي سيعالجه محاضرونا الكرام بدقة وجدارة اكبر.  ولكني اود قبـل ان اعطي الكلام لهم ان الفت انتباهكم الى ان العمليات المصرفية المهمة قد اصبحت اليـوم بأكثريتها دولية مما يجعل اخضاع النزاعات التي قد تنشأ عنها الى التحكيم امرا ملحا" نظرا" لتخـوف كل فريق في العقد الدولي من اخضاع هذه النزاعات الى محاكم الدولة الاخرى وظنه بأن هذه المحاكم ستنحاز بشكل او بآخر الى جانب مواطنيها فضلا عن جهـل كل فريق قانون الدولة التابع لها الفريق الآخر وامكانية تعديل هذه القوانين اثناء مدة نفاذ العقد.

وهنا ايضا" لا بد من الاشارة الى ان لبنان بإنضمامه بموجب القانون رقم 629 تاريخ 23 نيسـان 1997 الى معاهدة نيويورك لسنة 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقـرارات التحكيميـة وتنفيذها سيجعل من اعتماد البنود التحكيميـة مقبولا من قبل الشركات الاجنبية نظرا" لما توحيه هذه الاتفاقية من ارتياح على الصعيد الدولي.

اننا اذا" امام نظام لحل النزاعـات يحتاجه لبنان، وستلجأ اليه المصارف والمؤسسات بصورة متصاعدة مع تعاظم حركة التجارة الدولية وازدياد تعقيداتها.
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